كان كلامنا المتقدم في بيان الدليل الدال على إثبات المفهوم للجملة الشرطية باختلاف إنشاء الحكم فيها عنه في غيرها، وقلنا: إن إنشاء الحكم في الجملة الشرطية هو إنشاء لطبيعي الحكم، أي لسنخه، بينما في سائر الجمل الأخرى كالجملة مثلاً الدالة على الوصف أو اللقب فإنشاء الحكم فيها إنشاء لحكم جزئي شخصي فإذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، معنى كلامنا أنه لا إكرام لزيد إلا عند مجيئه، لكننا لو جئنا بجملة فيها عدد أو استثناء، مثل: صم ثلاثة أيام من الشهر، فهذا لا ربط لهذا الإنشاء بنفي وجوب الصوم أو استحبابه عن غير هذه الأيام الثلاثة، وبهذا يقول المحقق العراقي (يرحمه الله): إن جميع الجمل فيها علية، بل وفيها انحصار، باعتبار أنه عندما نذكر وصفاً أو لقباً أو عدداً أو غير ذلك من الجمل فنحن نريد تعليق شيء على شيء، ونريد ربط شيء بشيء، ولكن الربط في هذه الجمل ربط للحكم الشخصي، بخلاف ما نحن بصدده وفيه، فإن الإنشاء من قبل المنشئ هو للحكم الكلي، بمعنى طبيعي الحكم، وبذلك يكون الانتفاء دالاً على الانتفاء، فإذا لم يجئ زيد معناه لا يجب علينا إكرامه، لأن الإنشاء هو إنشاء للطبيعي.

أشكلنا على هذا الكلام:

أولاً: هذا الكلام الذي أورده المحقق العراقي ليس بتام باعتبار أن كل قضية من القضايا سواءً كانت هذه الجملة شرطية أو وصفية أو لقبية أو عددية وما إلى ذلك من الجمل، كل هذه الجمل عندما نربط شيئاً بشيء نجد أن الربط في هذه الجمل أشبه ما يكون على مساق واحد، أي لا فرق في عالم الإنشاء بين هذه المنشآت، فكلها كما يعبر الماتن جاء الحكم فيها بهذه المثابة، نحو من النسبة، يتقوم هذا الحكم بالأجزاء المنتسب إليها، فهي دعائمه وهو أي الحكم قائم بها، ولا مجال لنا أن نقول إن الحكم في القضية الشرطية يختلف عنه في القضية الوصفية، باعتبار أن الإنشاء في القضية الوصفية لشخص الحكم، وفي الشرطية لطبيعيه، هذا الكلام ليس بسديد.

هذا هو الإشكال الأول.
فيقول الماتن: المنشأ لا يتعرض لشخصية القضية ولا لكليتها، فلا يوجد عندنا دليل يدلل على أن هذا الإنشاء كلي وذاك الإنشاء جزئي، نحتاج إلى قرائن أخرى نستفيدها، فعندما أقول يجب عليك كذا، أو يحرم عليك كذا، فإذا كان هذه الحرمة مستفادة بنحو كلي أو كذا فلقرائن، أما بحد ذاتها فالجمل لا تدلل على أن هذا النحو من الإنشاء كلي وذاك النحو من الإنشاء جزئي وشخصي، فلا يوجد هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي.

تتميم:

ولو كان ثمة ما يدلل على ما ذهب إليه المحقق العراقي (يرحمه الله) أي أن الفرق يرجع إلى عالم الإنشاء لما احتجنا كما أورد العلماء أن نقول إن دلالة الجملة على مفهوم الانتفاء عند الانتفاء بالوضع أو بالإطلاق أو بغيره، فينظرون أن الأمر فيه نحو من البيان، وهم يقولون لا وضع ولا إطلاق، والفارق يرجع إلى عالم الإنشاء، بينما هذا ما يؤيد أن الفرق لايرجع إلى عالم الإنشاء وأن إنشاء الحكم يفترق في القضية الشرطية عنه في بقية القضايا التي لاتدلل على المفهوم.

بعد ذلك قال الماتن: ومن ثم كان لازم ذلك ارتفاع الحكم المنشأ بارتفاع موضوعه أو قيوده، وهو معنى كون القيد علة منحصرة لترتب الجزاء على الشرط حسبما أفيد من قبل العلماء، ومنهم المحقق العراقي، لا بمعنى ظهور القضية في ترتب سنخ الحكم على الشرط كما أفاد هو، بل لا تتكفل القضية إلا ربط الحكم بالموضوع والقيد، بنحو يقتضي عدم ثبوت الحكم دون تحقق هذا الموضوع، وعدم ثبوت الحكم دون تحقق هذا القيد ليس إلا، أما أنه على نحو كلي أو شخصي هذا ليس له صلة.

ولذا لايكون مراد الأصوليين بالنزاع في كون بعض القيود علة منحصرة في ذلك لبداهة اشتراك جميع القضايا في ترتب الأحكام على القيود والموضوعات، هذا أمر بين وواضح.

ولوضوح أن ارتفاع الحكم مترتب على ارتفاع الموضوع أو القيد، ولا ينافي ذلك ثبوت حكم آخر بوجوب الإكرام لثبوت موضوع آخر أو لثبوت قيد آخر، فإذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، يمكن لم يأتك، ولكن تكرمه كما أوردنا لفقره، أو تكرمه لحلمه وأخلاقه.

أو في حال آخر، فلا يكون هو المعيار في المفهوم، بل المعيار في إثبات المفهوم يستفاد كما قال المحقق العراقي من أن الإناطة، يوجد شيء أنيط بشيء، يوجد شيء رتب على شيء، هنا هل هذا الإكرام الذي رتب على المجيء شخص الحكم في عالم الإنشاء كما يقول المحقق العراقي أو طبيعي الحكم؟ نقول هذه القضية لا تدلل عليه، فلو كانت تدلل عليه لأراحنا هذا المذهب عن بقية النظريات الأخرى.

ولذلك قال: لايكون هو المعيار في المفهوم،بل المعيار في أن يستفاد من القضية، وليس من الإنشاء، انحصار سنخ الحكم بالموضوع أو القيد المذكور، أي أن هذا الإكرام لزيد الذي هو الموضوع رتب عليه، أو للمجيء الذي قيدنا زيداً به، بحيث لا يثبت مع هذه القضية كما أشرنا إليه في ذيل الكلام لا يثبت الإكرام (الحكم) إلا عند المجيء، وهذا معنى الانحصار إذا كان على نحو الطبيعي والسنخ، فإذاً كلام المحقق العراقي ليس بتام، بمعنى أن عالم إنشاء الحكم لا نستفيد منه انحصار سنخ القضية في القضايا الشرطية بطبيعي الحكم، وأما في بقية القضايا فشخص القضية، هذا لا نستفيده في عالم الإنشاء، ولكن الماتن قال شيئاً آخر: قطعاً إذا كانت هناك إناطة لشخص الحكم فلا مفهوم للقضية، أو الإناطة لطبيعي الحكم فالإناطة لها مفهوم، ولكن من أين نستفيد ذلك؟
في الدليل في الطريق، يقول ليس هذا الطريق، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يعني هذا الورود ليس هذا، نسلم أنه توجد إناطة تدلل على المفهوم، والإناطة لطبيعي الحكم تارة ولشخصه تارة  أخرى، ولكن هل مستفادة من عالم الإنشاء والجعل أو من الإطلاق كما ادعاه بعضهم، أو من الوضع كما ادعاه الشيخ الأنصاري؟

نعم يجتمعان بدون تباين، فقد يكون المريد في عالم الإنشاء يريد كلي الحكم ونستكشفه أيضاً من خلال الإطلاق أو الوضع، لكن الكلام أننا نقول إن الإنشاء على مساق واحد، فلا يوجد فرق، فنحن نقول الدليل هنا عندنا منحصر في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدمه بما لا يدلل على أن عالم الإنشاء مختلف، لكنه فقط في عالم الإثبات نحو الإناطة مختلفة، فالجملة اللقبية أو الوصفية أو العددية أو الاستثنائية وما إلى ذلك من الجمل، إناطة شيء بشيء جزئي، أما هذه الإناطة في الجملة الشرطية إناطة كلية، ولكن قطعاً ليست مستفادة من عالم الإنشاء والجعل.
الإشكال الثاني:

قال: وثانياً أن مجرد اشتمال القضية الشرطية على خصوصية زائدة على ربط الحكم بموضوعه, يقولون هذا ادعي، كما مر عندنا وناقشنا هذا الادعاء الذي نسبناه إلى العلمين (صاحب المستمسك والإصفهاني (يرحمهما الله)) زائدة على ربط الحكم بموضوعه، لايكفي في ظهور القضية في إنشاء السنخ الذي جعله المحقق العراقي معياراً في الدلالة على المفهوم، كما لاتكفي هذه الخصوصية في ظهور القضية الشرطية في انحصار طبيعي الحكم وسنخه بوجود خصوصية تمتاز بها هذه القضية الشرطية عن بقية القضايا، نعم نحن نسلم أن المعيار في ثبوت المفهوم هو أن الإناطة إن كانت للسنخ على الموضوع أو على القيد دللت القضية على المفهوم، والإناطة إن كانت للشخص فلا يدل إنتفاء الشخص ـ القيدـ على انتفاء الطبيعي، هذا نسلم به.

قال الماتن: في ظهورها في انحصار السنخ بالخصوصية المذكورة الذي عرفت أنه المعيار في الدلالة على وجود المفهوم، وإلا لو كانت هذه الخصوصية تدلل على أن القضية الشرطية دالة على المفهوم باعتبار وجود خصوصية فيها تدلل على أن الإنشاء في هذه القضية لطبيعي الحكم لاطرد ذلك في سائر القيود الزائدة على الموضوع، نقول كل قيد فيه هذه الخصوصية، يعني أن هذا مجرد ادعاء، فكما يدعى للقضية الشرطية قد يدعى لغيره، في عالم الإنشاء، لأنك تدعي فقط في عالم الإنشاء.

الإشكال الذي أورد الماتن على المحقق العراقي فيه وجاهة.

قال الماتن: وإلا اطرد ذلك في سائر القيود الزائدة على الموضوع، من الظرف أو الحال، فأي جملة نقيدها، كما إذا قلنا مثلاً: جاء زيد راكباً، أو مع عمرو، هذا قيد، فهل معناه أصلاً ما جاء إذا لم يجئ مع عمرو؟ لا يوجد هذا، لأن كل قيد، ندعي في عالم الإنشاء هنا التقييد دال على أن انتفاء القيد يدلل على انتفاء السنخ، مجرد عالم الإنشاء فربطه بعالم الإنشاء لايدلل على هذا.

وإلا اطرد ذلك في سائر القيود الزائدة على الموضوع من ظرف أو حال أو أي قيد آخر، بل لجرى في الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، فأيضاً تصير الجملة الشرطية التي جئنا بها لتحقق الموضوع مثل: إن رزقت ولداً فاختنه أيضاً دالة على الانتفاء عند الانتفاء، بينما نقول هذه سالبة بانتفاء الموضوع.
بل لابد فيه من جهة أخرى تدلل على انحصار سنخ الحكم بالشرط، ولو لم يكن انحصار العلية، فلو كان هذا الشرط ليس بعلة، كما قلنا أنه قد يكون جزءً من العلة، وقد يكون فقط تلازماً، ولكن ندعي أن هناك شيئاً في القضية الشرطية يدلل على انحصار الجزاء بل طبيعي الحكم بالشرط، ما هذا أيها الماتن؟ يذهب ويأتي ليعود إلى ما قاله الشيخ الأنصاري بالوضع، أي لا يوجد إلا الوضع يدعى، ولكن طبعاً توجد إجابة للماتن إنصافاً خوش إجابة، أي إشكال ودفع، والدفع خوش دفع، الآن نرى الإشكال والدفع وترون كيف وجه كونه خوش دفع.

بل لجرى في الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، بل لابد فيه من جهة أخرى تستلزم الانحصار، ولو لم تكن الجملة الشرطية دالة على العلية المنحصرة كما أدعي، بل دالة على الإلزام كما نحن ادعينا، ولذا اهتم أهل الأصول أهل الفن بتحقيق هذه الجهة المترتب عليها انحصار طبيعي الحكم بالشرط، هذه عمدة الوجوه التي أوردناها، كم وجه أوردنا؟ 
قلنا توجد علاقة لزومية، وحتماً هذه العلاقة تدلل على الأكملية، وقلنا إطلاق النسبة وإطلاق الشرط وإطلاق الجزاء، ووجود خصوصية خاصة، وقلنا أيضاً: هذا الوجه الذي عن المحقق العراقي، الذي الآن انتهينا منه.

يقول: هذه الوجوه التي أوردت لاتسلم من النقد، فكلها رأينا عليها إشكالات، وبعضها يمكن المناقشة في الإشكالات، ولكنه يدلل على أن الوجه فيه خدشة كما يقال.

حيث ظهر وهنها، فكلها موهونة، فلعل الأولى، والماتن دقيق في كلامه لذا قال والأولى، فلم يقل المتعين،بل قال الأولى ما يظهر من شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) الشيخ الأنصاري، ولكن هذا الوجه الذي أورده الشيخ الأنصاري ليس من مختصاته، حتى الأصوليين القدماء أيضاً ذهبوا إلى هذا الوجه، وهو أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم بالوضع، جدنا نحن العرب العرباء يعرب بن قحطان قال: وضعت الجملة الشرطية للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، ولكن ليس انتفاء شخص الحكم بل طبيعي الحكم، فالمتقيد باللغة العربية بالوضع يفهم هذا.
الإشكال: يقول نرى الكثير الكثير من الجمل الشرطية غير دالة، أي لا تدلل على هذا المعنى الذي وضع له جدنا الجملة الشرطية في الدلالة عليه.

فكثير من الجملة الشرطية لاتدلل على المفهوم، بمعنى أنها تستعمل لدى عرف أهل اللغة وهي فقط وفقط فحسب دالة على الانتفاء عند الانتفاء لشخص الحكم وليس لطبيعيه، جمل شرطية، يقول: الآن وصلنا إلى الإجابة، أنت تقول الآن، ونحن قررنا هذا الإشكال بهذا، وقلنا: تستعمل، فكلمة (تستعمل) غير كلمة (وضعت)، نعم الواضع وضع الجملة الشرطية للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء لطبيعي الحكم وسنخه، ولكن ما أكثر التجوزات في مقام الاستعمال، الكثير من التجوز في مقام الاستعمال، بمعنى أن نستعمل الشيء في غير ما وضع له لعلاقة من العلاقات، والعلاقة هنا واضحة، كون هذا شخص الحكم بعض الحكم، فيجوز كتسميتهم ربيئة القوم عيناً، على كل، فالاستعمال ليس دليلاً على أن الوضع لم يكن على هذا النحو المدعى في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.

وعندما نقول: إن غير الجملة الشرطية كالجملة الوصفية أو اللقبية أو الجملة التي فيها غاية كقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، دالة هذه مثلاً على انتفاء طبيعي الصوم، فلا تصوم في الليل حتى لو نذرته، ولكن هذه الجمل وإن دللت على انتفاء سنخ الحكم وطبيعيه في بعض الاستعمالات، ولكن دلالة هذه الجمل على انتفاء الطبيعي تجوز، أي الأصل فيها الإناطة للحكم الشخصي، لكن لوجود التجوزات وللاعتماد على قرائن أنيط طبيعي الحكم به في الجمل الغائية وفي الجمل الوصفية وغيرها نادر، أو في بعض الأحايين كما أنه أنيط شخصي الحكم في الجملة الشرطية على الشرط، فلا يوجد عندنا إشكال من هذه الناحية، باعتبار يقولون: إن الاستعمال للمجاز في اللغة العربية كثير وكثير، فينتفي الإشكال.
نحن الآن اختلطنا بالأعاجم وتداعت علينا الأمم فلساننا تغير، أما لما تذهب الآن في الصحراء وترى بدوياً وتقول له: إن جاءك زيد فأكرمه، ثم تقول له: أكرم زيداً لفقره، فسوف يقول لك:أنت لست عربياً؟ تقول له أنا عربي، يقول: هناك إناطة لطبيعي الحكم، فهكذا يرد عليك العربي الذي في الصحراء.
هذا هو المدعى، فإن قبلنا ذلك دللت الجملة الشرطية على المفهوم، فهي دالة على المفهوم بالوضع، ونحن الآن لماذا يتبادر ذهننا؟ سوف نأتي ببعض الآيات القرآنية وكلام المعصوم مما يؤيد الشيخ الأنصاري.

ولذلك قال: وحيث ظهر وهن هذه الوجوه التي تقدمت، الأولى ما يظهر من شيخنا الأعظم، فهو من باب إذا قالت حذام، وسبقه إليه جماعة كثير من القدماء واتبعه أيضاً كثير من المتأخرين، من ظهورها بنفسها، ذاتها ظاهرة في الانحصار، بمعنى لزوم الشرط للجزاء، بحيث ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، الذي سبق أنه المعيار، أي طبيعي الجزاء ينتفي بمجرد لم يجئ زيد، ولكن تذهب إلى الصحراء حتى ترى الذين عندهم الذوق العربي الأصيل.

ألا يقول من يرد على من يتعلم النحو ويلحن في كلامه، يقول: 

ولست بنحوي يلوك لسانه، أي ليس سليقي، ولكن سليقي أقول فأعرب، كلامي واضح، على طبيعته، فإذا أردت أن ترى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم لا تأتي إلى هنا مكان الاختلاط بالهندي والفلبيني وغيرهم، فأقوام مختلفين تكلمت معهم وامتزجت لغتك بهم، بل اذهب إلى الصحراء وكلم البدوي، ولذلك لما جاء صاحب القاموس المحيط الفيروزآبادي وهو أعجمي، دخل يتتبع لغة العرب، فقال لعربية: اقتلي السراج أيتها الأمة! قالت: ورب الكعبة أنك لست بعربي، إذا السراج لا يقال له (اقتله)، بل يقال: اطفئي السراج، ولا يقال (اقتله)، فالعمدة هو الذهاب للصحراء ورؤية ذلك عند البدو الذين لم تختلط ألسنتهم بغيرهم.
لقضاء الوجدان بذلك، بوجدانك إذا ترجع له، بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية، للفرق ارتكازاً بين الشرط وغيره من قيود النسبة، فصحيح يوجد تقييد، وتقييد بغاية وتقييد بلقب وبوضع وبوصف وباستثناء، ولكن هذه القيود تختلف، والظرف والحال، في أن التقييد بها لا يبتني على مجرد إفادة ثبوت الجملة عنده، بل تعليق لهذا الجزاء وإناطة لهذا الجزاء بالشرط، ولذا أطلق على الجملة الشرطية أنه شرط، كأنك تقول لا يثبت الجزاء إلا عند تحققه.

وعلى القضية أنها شرطية لوضوح أن شرط الشيء ليس مجرد ما يحصل عنده، بل ما يتوقف طبيعي وجوده عليه، هذا الشرط.

فلولا ارتكاز أن مفاد الشرطية الإناطة والتعليق بالنحو الذي ذكرناه لم يكن وجه للإطلاق المذكور، نعم لا إشكال في كثرة موارد تجريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة، وسوق الجملة الشرطية لبيان مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط لكن من دون تعليق ولا إناطة للطبيعي، يعني لا تدلل على المفهوم، فتوجد كثير من الجمل الشرطية لاتدلل على المفهوم، ولكن هذا ليس من باب أن الواضع وضعها هكذا، بل من باب أن المستعمل تجوز فيها.

ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة للمفهوم، رأى هؤلاء الكثير من الاستعمالات في الجملة الشرطية لاتدلل على المفهوم، فقالوا: إذاً إذا استخدمت الجمل الشرطية وهي دالة على المفهوم فوجود قرينة خارجية، ربط خارجي، خصوصية خارجية تدلل على هذا المفهوم، ونسوا ما أشار إليه شيخ الأصوليين الشيخ الأنصاري، أن ذلك بالوضع. 

فلا علينا حتى لو استخدمها أكثر في انتفاء شخص الحكم، فهذا استعمال كثير ولا يكشف عنه، بل علينا من العربي الأصيل.

ونستخدم ذلك كثيراً، فإذا رأينا رجلاً شجاعاً كثيراً ما نقول: جاء الأسد جاء الأسد، والحقيقة ليست في كل شيء آكثر، ففي بعض الجمل التي كوننا نستخدمها ونحتاج لها كثيراً قد مثلاً الآن: كلمة سيارة، ما أكثر استخدامها، فانقلبت إلى حقيقة لأنه في بعض الأحيان كثرة الاستعمال تغلب، فالآن من كثرة الاستعمال، ولكنه معروف في الأصل وفي الوضع هكذا، فلما نرى جملة دالة كما سوف نأتي بالاستعمالات القرآنية، وكيف أن المعصوم الذي لا أحد يقدر أن يرد عليه.

ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة للمفهوم خارجة عن مفاد القضية وضعاً، وبسبب ارتكاز ظهورها في الخصوصية المذكورة تكلف من تكلف توجيه كونها مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، على اختلاف الوجوه، لكن الأسلم والأحسن والأتم هو ما ذهب إليه الشيخ، بالوضع.

لكن الارتكاز المذكور بعدما عرفت من عدم تمامية تلك الوجوه، بل أنها موهونة، ظهر وهنها، كافٍ في إثبات إفادتها بانتفاء طبيعي الحكم، باعتبار أنه هو الذي أنيط بالشرط وعلق عليه بالوضع من دون أن ينافيه كثيرة موارد تجريده عنه لشيوع التوسع في الاستعمالات نظير التوسع بغير الشرطية مما تضمن التقييد بالوصف أو الظرف، ومع ذلك دلل على انتفاء طبيعي الحكم، فهذا ليس الأصل في الوضع، مما تضممن التقييد بالوصف والظرف، وبغيرهما أيضاً، فيساق لبيان الإناطة والتعليق بنحو يقتضي المفهوم مع وضوح عدم إفادة تلك الجمل التي قيدنا مثلاً بالحال أو بالظرف أو بالعدد، لاتدلل على إناطة طبيعي الحكم، ومع ذلك دللت على الانتفاء للطبيعي عند الانتفاء للعدد أو للقب، وبالجملة قياس الشرطية على غيرها شاهد بالفرق بين الجملة الشرطية مع غيرها، فغيرها التعليق فيها للشخص وهي التعليق فيها والإناطة للسن، في إفادة الإناطة وعدمها.

 وكما لا ينافي ذلك سوق غير الشرطية لإفادة الإناطة في كثرة من الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة أيضاً لأن المعيار في الوضع كما قلنا التبارد، ولكن عند من التبادر، ليس عندي وعندك، وإنما عند العرب الأقحاح، ولذلك لما قال الفيروزآبادي ذلك قالت له أنت لست بعربي، مع أنه عالم وجاء ليؤلف كتاباً في اللغة العربية، هذه اللفظة استخدمت في كذا، وتلك اللفظة استخدمت في كذا، ومع سعة علمه ولكنها أدركته بسليقتها.

 ثم إنه قد يستدل لما ذكرنا ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن إفادة الشرطية للمفهوم، كصحيح عبيد بن زرارة، قلت: لأبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قوله عز من قائل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، قال: ما أبينها؟ من شهد فليصم ومن سافر فلا يصم، فإذا كنت من أهل الحضور ولن تسافر فهذه واضحة للدلالة على انتفاء طبيعي الصوم.

ولذلك يستشكلون في الصوم حتى بالنذر في صوم شهر رمضان، ففتاوى الفقهاء تقول: إن الطبيعي هنا منفي.

فمن شهد الشهر يجب عليه الصوم، ومن كان مسافراً فلا يجوز له الصوم حتى المستحب، لأن طبيعي الصوم منفي، ففي التعليق هنا لطبيعي وجوب الصوم، فلا يوجد صوم لا مستحب ولا واجب ولا أي عنوان، 
لذلك يقول الإمام (عليه
السلام) ما أبينها، هذه جملة شرطية، من كان حاضراً غير مسافر في شهر رمضان وجب عليه أن يصوم شهر رمضان، وإذا سافر فهل يجوز له أن يصوم بالنذر؟  أو يصوم استحباباً برجاء المطلوبية؟ نقول له، لا، لا يقدر، لأن الطبيعي منفي، فأي نوع من الصوم الآخر، ولذلك يقول ما أبينها، الإمام يقول: ما أبينها، والإمام من أهل اللغة العربية، فيرى أن القرآن ظاهر، وهذا الاستدلال يؤيد الشيخ الأنصاري.

وما في صحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) أيضاً في تفسير قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، نحن في أيام التشريق الثلاثة، ألا يقول الفقهاء في مناسكهم: يجوز ممن لم يرتكب بعض المحظورات وهم الأكثر من الحجاج أن يرمي ويبقى إلى الزوال ثم يخرج ولا إثم عليه، فلماذا ذكر (ومن تأخر فلا إثم عليه)؟ حتى يبين أن هذا جائز وذاك جائز، فلو قال: (ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه) يقول الإمام (عليه السلام) لما بقي أحد، فكان الجميع قد خرج، (ومن تأخر فلا إثم عليه)، فجاء وقال: التعليق للشخص وليس التعليق للطبيعي، فالقرآن جاء يبين لك، فلو قلنا: من تعجل فلا إثم عليه، لكان كل واحد يخرج، لأنه يدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكنه لما قلنا: ومن تأخر فلا إثم عليه، فهو مباح له، لأنه لايوجد مفهوم يدلل على الانتفاء عند الانتفاء، فالإمام فهم هذا، فتؤيد الشيخ أم لا؟ وهو بالوضع بالقرآن، ولا أحد يقدر أن يرد على القرآن، ولا على فهم المعصوم (عليه السلام)، هذا واضح وبين.

يقول الإمام: ولو سكت، لم يبقَ أحد إلا تعجل، ولكنه قال: (ومن تأخر فلا إثم عليه).

وأيضاً هذه الرواية وهي واضحة جداً وتدلل على المفهوم بشكلٍ بين وواضح، وصحيح أبي بصير سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، فأنت تذبح الذبيحة ويخرج الدم ولكن بعد الذبح لا تتحرك بعض أطرافها، فقال له الإمام: لا تأكل، لماذا لا يأكل؟ قال: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، ومعناه إذا ما ركضت ولا طرفت العين فلا يجوز الأكل منها، فيقول كل هذه الأمثلة قابلة للمناقشة، يقول: نعم صح قابلة للمناقشة ولكن على الأقل نجعلها مؤيداً لما قاله الشيخ الأنصاري.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

